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رة اا  زرا ا ر ل ا دا ا  

عرفت السبعینات عدة إختلالات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مما أدى إلى إنخفاض      

الأداء الاقتصادي والتحولات في البنیة الاجتماعیة منذ الإستقلال حتى أوائل الثمانینات وهكذا أظهرت 

اء على النقائص للخطة التجربة الجزائریة أنه قبل الشروع في تنفیذ أي خطة تنمویة جدیدة، ینبغي القض

السابقة، وذلك  بتقییم كل وسائل الإنتاج الموجودة وإعطاء الأولویة للإمكانیات الذاتیة وإلزام المسیرین 

على تطبیق القوانین لضمان التحكم في إنجاز المشاریع، ولهذا الغرض كان واجباً إتباع سیاسة اللامركزیة 

 .لیة مراقبة المشاریعللهیئات المكلفة بالإنجاز وهذا لتسهیل عم

تركیزاً على التحولات الجیدة التي  1989-1980وفي هذا الإطار عرفت عملیة التنمیة عامة خلال الفترة 

یعرفها الإقتصاد الوطني والوضع الدولي الأمر الذي أدى إلى إتخاذ عدة إصلاحات تماشیاً مع الوضع 

الإقتصادیة  الاختلالاتللبلاد، بغرض تصحیح  والاجتماعيالإقتصادي العالمي والوضع الإقتصادي 

  . الناجمة في فترة السبعینات والاجتماعیة

  :1984-1980المخططات التنمویة خلال مرحلة  التنمیة اللامركزیة  -1

: بمرحلة التنمیة اللامركزیة أین شهدت إنجاز مخططین تنموین هما 1989-1980وعرفت المرحلة       

حیث تم التركیز  ،1989- 1985، المخطط الخماسي الثاني 1984-1980المخطط الخماسي الأول 

آنذاك على إعادة تقویم الإقتصاد بتنفیذ جملة من الإصلاحات سعیاً منها للخروج من الوضعیة الصعبة 

التي عرفها الإقتصاد الوطني بالإضافة إلى الإنجازات المحققة، سنحاول التطرق إلى المخططات 

  :تها هذه الفترة من خلال التاليالتي عرف والإصلاحات

، یمتد من سنة مخططاً خماسیاوضعت الجزائر  :1984-1980المخطط الخماسي الأول  - 1-1

، تضمن هذا المخطط توجیهات، صدرت عن المؤتمر الاستثنائي لحزب 1984إلى نهایة سنة  1980

، لقد كان أساس هذه التوجیهات یرتكز على تقییم سیاسة التنمیة 1980جبهة التحریر الوطني في جوان 

قتصادیة والإجتماعیة التي تبنتها التي إتبعتها الجزائر في الفترة السابقة من جهة، وآفاق عشریة التنمیة الإ

، من جهة ثانیة یذكر واضعو 1989اللجنة المركزیة للحزب، في شكل توصیات صادرة عن دورة دیسمبر 

هذا المخطط أنه یتمیز بالتوازن والتنظیم بدرجة أكبر من المخططات السابقة، كماأنه یركز كثیراً على 

رأس المال، كما یركز أیضا على ضرورة تحسین الإنتاج الإقتصاد في إدارة المارد النادرة، خصوصاً 

والإنتاجیة، ویسعى إلى تحقیق التوازن الصناعي بین الفلاحة والري والصناعة والنشاطات المنتجة 

والمنشآت القاعدیة من جهة، والمردود الاقتصادي وتلبیة الحاجات الإجتماعیة من جهة ثانیة، وقد حدد 

  :فيالمخطط أهداف أخرى نذكرها 

                                                           
 كما تمیز عن غیره من المخططات من حیث المد، بھدف تخزین إستقرار البرنامج على  ،"من أجل حیاة أفضل" عرف ھذا المخطط بشعار

  .المدى المتوسط وتفادي إعادة برمجة إستثمارات في المخطط السابق في المخطط اللاحق
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  تدعیم الاستقلال الاقتصادي للجزائر، عن طریق إعادة التوازنات العامة للاقتصاد الوطني والتوازنات

 .الخارجیة، تخفیض حجم الدیون الخارجیة، وتدعیم الإندماج الاقتصادي فیما بین القطاعات

 تجنید فعال ومثمر للقدرات البشریة والمادیة المتاحة. 

  القطاعیة، بصفة تضمن تغطیة مرضیة للاحتیاجات الاجتماعیة الأساسیة تكییف بنیة الاستثمارات

وإمتصاص التأخر الكبیر المتراكم،في بعض القطاعات، وتوفیر شروط  إستعمال أحسن لقدرات 

 .الإنتاج وتطویرها

 تعمیم أوسع للتنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة على كل التراب الوطني. 

 وتوزیع أكبر للمسؤولیات، لوطني المترابط بما یدعم التخطیطاد اتكییف شروط تنظیم وتسییر الإقتص ،

 .وإستعمال أفضل للآلیات الاقتصادیة في میدان التدخل وتأطیر الدولة

 إعداد شروط التنمیة المستقبلیة للاقتصاد الوطني. 

من هنا نستخلص أن هذه الخطة كانت تهدف إلى الحد من الإختلالات التي طبعت الاستثمارات  

لوطنیة، لأن المؤسسات الكبیرة سلبت القرار وأثرت على إدارة التخطیط للحصول على إعتمادات مالیة ا

لتمویل إستثماراتها، وهذا على حساب تمویل القطاعات الأخرى كالزراعة أو الهیاكل القاعدیة، وهذا إضافة 

إلى أن تصل  1980ر سنة ملیون دولا 376لعدم الإهتمام بالاستثمارات الأجنبیة التي أنتقلت من حصة 

 .1985و1983تقریباً منعدمة في سنتي 

  )ملیار دینار جزائري: الوحدة( 1984-1980إستثمارات المخطط الخماسي الأول یمثل :الجدول 

 البرامج
 رخصة الإنفاق برامج الإستثمار

 مابعد 1984-1980 المجموع الجدیدة البرامج القدیمة
 57.2 155.5 211.7 132.2 79.5 الصناعة

 12.3 47.7 59.4 41.6 17.8 الفلاحة

 2.8 13.0 15.8 13.4 2.4 القطاع شبھ المنتج

 22.9 54.2 87.1 50.5 26.6 القطاع الغیر المنتج

 ،)1984-1980(التقریر العام للمخطط الخماسي الأول ، وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة،1985التقریر السنوي  -
  .50:الجزائر،ص

إن درس التجربة السابقة یفرض على الجزائر أن نراعي طاقاتها في الإنجاز والتحكم في الموارد      

) 1984-1980(الخارجیة المعبئة ونمو اكبر للمشاریع، فالبرنامج الذي تضمنه المخطط الخماسي الأول

قد أعلاه ، ومن خلال الجدول )1984-1980(هو البرنامج الجدید، أي الاستثمارات المخصصة لفترة

 ملیاردج من إجمالي الاستثمارات الجدیدة، وهو مایدل على أن 32.21بلغت حصة قطاع الصناعة 

السیاسة التنمویة الجدیدة أخذت في توجیه الاستثمار نحو الصناعات الأخرى، عوضاً عن الفترة السابقة، 

سطر، والملاحظ أیضاً من خلال المخطط أن التي أخذت فیها المحروقات حصة الأسد من البرنامج الم

الدولة أعطت إهتماما بقطاع الفلاحة والقطاع الغیر المنتج والقطاع شبه المنتج حیث استحوذت 

  .ملیار دج على التوالي 50.5و13.4و 41.6على
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في النصف الثاني من عشریة الثمانینات، وضعت 

الجزائریة مخطط خماسي ثاني، وقد شكل هذا المخطط مرحلة هامة في مسیرة التنمیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد، وكان هذا المخطط یهدف إلى تنظیم مختلف الأنشطة التنمویة، مع مراعاة 

، القیود الخاصة بالمرحلة والوسائل الممكن تعبئتها وإدراج المخطط ضمن منظور تنموي طویل الأجل

وعلیه فالتوازنات العامة للاقتصاد الجزائري في فترة المخطط تتحقق من خلال تلبیة الإحتیاجات الأساسیة 

للسكان ومواصلة النمو بالنسبة للإنتاج والاستثمار، وكذا المحافظة على الاستقلال الاقتصادي وإستقلالیة 

من النفقات  %55دج، كما خصصت مانسبته 

، ولهذا سنحاول التعرف على نسب هیاكل 

  :المصاریف المتراكمة للبرنامج الخماسي الثاني لكل قطاع على حدى وهذا حسب الشكل التالي

  1989-1985نسب المصاریف المتراكمة للبرنامج الوطني للاستثمارات 

  

 ،)1989-1984( التقریر العام للمخطط الخماسي الثاني

، ومن خلال الشكل ملیار دج 550بـ

من إجمالي المصاریف المتراكمة بمصاریف 

ملیاردج ، في حین أن ثقله في النفقات الإجمالیة یبقى كبیراً سواء بالنسبة للتقدیرات 

من إجمالي المصاریف،  %30أوالإنجاز، أما فیما یخص قطاع المنشأت الإجتماعیة فقد خصص له 

تقریباً من النفقات  %16ملیار دج والممنوحة لقطاع الفلاحة  

 .لإجمالیة، وهذا تعبیر على الأهمیة الموجهة خلال فترة المخطط لقطاع الفلاحة والري

، وحسب تقریر )المنشأت الاقتصادیة، المنشات الإجتماعیة، البرید والموصلات

والفترات برنامج المخطط فقد تحصل على النسب التالیة من مجموع المصاریف المتراكمة للفترة الحالیة 

البرید 
والموصلات
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في النصف الثاني من عشریة الثمانینات، وضعت : 1989-1985المخطط الخماسي الثاني

الجزائریة مخطط خماسي ثاني، وقد شكل هذا المخطط مرحلة هامة في مسیرة التنمیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد، وكان هذا المخطط یهدف إلى تنظیم مختلف الأنشطة التنمویة، مع مراعاة 

القیود الخاصة بالمرحلة والوسائل الممكن تعبئتها وإدراج المخطط ضمن منظور تنموي طویل الأجل

وعلیه فالتوازنات العامة للاقتصاد الجزائري في فترة المخطط تتحقق من خلال تلبیة الإحتیاجات الأساسیة 

للسكان ومواصلة النمو بالنسبة للإنتاج والاستثمار، وكذا المحافظة على الاستقلال الاقتصادي وإستقلالیة 

  .قرارات الدولة لاسیما في التوازنات المالیة والخارجیة

دج، كما خصصت مانسبته  ملیار 828.38بـ هذا المخطط بإعتماد یقدر

، ولهذا سنحاول التعرف على نسب هیاكل 1984خصصت لإنهاء البرنامج الجاري إنجازا إلى غایة 

المصاریف المتراكمة للبرنامج الخماسي الثاني لكل قطاع على حدى وهذا حسب الشكل التالي

نسب المصاریف المتراكمة للبرنامج الوطني للاستثمارات یمثل  : رقم

التقریر العام للمخطط الخماسي الثاني ، وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة،1985
  .173:، الجزائر، ص

بـ قدرت 1989-1985فمجموع المصاریف المتراكمة للفترة 

من إجمالي المصاریف المتراكمة بمصاریف  %35نلاحظ أن قطاع الصناعة اخذ حصة الأسد بنسبة 

ملیاردج ، في حین أن ثقله في النفقات الإجمالیة یبقى كبیراً سواء بالنسبة للتقدیرات  174.2

أوالإنجاز، أما فیما یخص قطاع المنشأت الإجتماعیة فقد خصص له 

ملیار دج والممنوحة لقطاع الفلاحة   79یلیه قطاع الفلاحة والري فحصتها 

لإجمالیة، وهذا تعبیر على الأهمیة الموجهة خلال فترة المخطط لقطاع الفلاحة والري

المنشأت الاقتصادیة، المنشات الإجتماعیة، البرید والموصلات (أما باقي القطاعات

برنامج المخطط فقد تحصل على النسب التالیة من مجموع المصاریف المتراكمة للفترة الحالیة 

  .على الترتیب 9%،%

الفلاحة والري
16%

الصناعة
35%
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المخطط الخماسي الثاني - 1-2

الجزائریة مخطط خماسي ثاني، وقد شكل هذا المخطط مرحلة هامة في مسیرة التنمیة السلطات 

الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد، وكان هذا المخطط یهدف إلى تنظیم مختلف الأنشطة التنمویة، مع مراعاة 

القیود الخاصة بالمرحلة والوسائل الممكن تعبئتها وإدراج المخطط ضمن منظور تنموي طویل الأجل

وعلیه فالتوازنات العامة للاقتصاد الجزائري في فترة المخطط تتحقق من خلال تلبیة الإحتیاجات الأساسیة 

للسكان ومواصلة النمو بالنسبة للإنتاج والاستثمار، وكذا المحافظة على الاستقلال الاقتصادي وإستقلالیة 

قرارات الدولة لاسیما في التوازنات المالیة والخارجیة

هذا المخطط بإعتماد یقدر وقد خص

خصصت لإنهاء البرنامج الجاري إنجازا إلى غایة 

المصاریف المتراكمة للبرنامج الخماسي الثاني لكل قطاع على حدى وهذا حسب الشكل التالي

رقم لشكلا

1985التقریر السنوي  -
، الجزائر، ص1985جانفي 

فمجموع المصاریف المتراكمة للفترة      

نلاحظ أن قطاع الصناعة اخذ حصة الأسد بنسبة 

174.2بـقدرت 

أوالإنجاز، أما فیما یخص قطاع المنشأت الإجتماعیة فقد خصص له 

یلیه قطاع الفلاحة والري فحصتها 

لإجمالیة، وهذا تعبیر على الأهمیة الموجهة خلال فترة المخطط لقطاع الفلاحة والريا

أما باقي القطاعات

برنامج المخطط فقد تحصل على النسب التالیة من مجموع المصاریف المتراكمة للفترة الحالیة 

%30،%9السابقة 
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  :على التوازنات الاقتصادیة والمالیة

غیر أن الفترة الزمنیة التي غطاها المخطط الثاني عرفت تعقیدات وصعوبات كثیرة أفضت إلى 

، ومن أبرز هذه التعقیدات أیضاً إنخفاض أسعار البترول في الأسواق 

دولار للبرمیل سنة  29.1بعدما كانت 

هذا الوضع الصعب إنجر عنه إنخفاض عائدات صادرات قطاع 

، 1986ملیار دولار سنة  7.68إلى

، هذا %40ملیار دولار وهو مایعادل 

الإنخفاض الرهیب في الأسعار والعائدات البترولیة جعل الجزائر تخسر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، 

من قیمته إتجاه العملات المتداولة، كما عرفت  المدیونیة 

  .1989ملیار دولار سنة 26.07

  )ملیار دج ( 1989-1985تطور المدیونیة الخارجیة  وخدماتھا في الجزائر للفترة 

  

دیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ، 

تغیر الوضع بعد إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولیة إذ أصبحت الجزائر 

تعاني من مشكلة نقص الأموال بالعملة الصعبة وبالتالي عدم قدرتها على التسدید في الأوقات المحددة، 

ر ملیا 18.8أنها إنتقلت من اعلاه وهنا بدأت المدیونیة الخارجیة إلى الإرتفاع، والملاحظ من الشكل 

، ولم تتوقف عن 1987ملیار دولار سنة 

الإرتفاع إلى غایة منتصف التسعینات عندما لجأت الجزائر إلى جدولة إعادة دیونها، والملاحظ من خلال 

ملیار دولار سنة  5.128الشكل أعلاه إرتفاع خدمات المدیونیة نتیجة لإرتفاع المدیونیة حیث إنتقلت من 

، وإستمرت في الإرتفاع 1987ملیار دولار سنة 

ملیار دولار، وبذلك إستحوذت المدیونیة وخدماتها على مداخیل 

قارن نسبة خدمات المدیونیة إلى وعندما ن

دلیل على أن الوضعیة لاتعبر عن الإرتیاح، مع العلم أن هذه 

وبقیت في التصاعد المستمر  1988سنة 

0
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30

المدیونیة الخارجیة

خدمات المدیونیة
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على التوازنات الاقتصادیة والمالیة 1986إنعكاس الأزمة النفطیة لسنة 

غیر أن الفترة الزمنیة التي غطاها المخطط الثاني عرفت تعقیدات وصعوبات كثیرة أفضت إلى 

، ومن أبرز هذه التعقیدات أیضاً إنخفاض أسعار البترول في الأسواق 1988الإنفجار الإجتماعي سنة 

بعدما كانت  1986دولار للبرمیل سنة  14.88العالمیة لتصل أسعارها إلى 

هذا الوضع الصعب إنجر عنه إنخفاض عائدات صادرات قطاع ، 1984دولار للبرمیل سنة

إلى1985ملیار دولار سنة  12.70من  المحروقات فقد إنخفضت

ملیار دولار وهو مایعادل  5.02قدر بقیمة 1986إلى سنة 1985فالإنخفاض من سنة 

الإنخفاض الرهیب في الأسعار والعائدات البترولیة جعل الجزائر تخسر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، 

من قیمته إتجاه العملات المتداولة، كما عرفت  المدیونیة  %50لار الأمریكي وفي نفس الوقت فقد الدو 

26.07مستویات لم تعرفها من قبل نتیجة الظروف السائدة لتصل إلى 

تطور المدیونیة الخارجیة  وخدماتھا في الجزائر للفترة یمثل 

دیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،  ،محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي، 
  .181:،ص

تغیر الوضع بعد إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولیة إذ أصبحت الجزائر  1986

تعاني من مشكلة نقص الأموال بالعملة الصعبة وبالتالي عدم قدرتها على التسدید في الأوقات المحددة، 

وهنا بدأت المدیونیة الخارجیة إلى الإرتفاع، والملاحظ من الشكل 

ملیار دولار سنة  24.6و 1986ملیار دولار سنة  21.1إلى  

الإرتفاع إلى غایة منتصف التسعینات عندما لجأت الجزائر إلى جدولة إعادة دیونها، والملاحظ من خلال 

الشكل أعلاه إرتفاع خدمات المدیونیة نتیجة لإرتفاع المدیونیة حیث إنتقلت من 

ملیار دولار سنة  6.545و 1986ملیار دولار سنة  5.275

ملیار دولار، وبذلك إستحوذت المدیونیة وخدماتها على مداخیل  9.508قیمة  1991حتى بلغت في سنة 

وعندما ن، %95الصادرات التي تشكل فیها صادرات المحروقات أكثر من

دلیل على أن الوضعیة لاتعبر عن الإرتیاح، مع العلم أن هذه  %50الصادرات نجدها فاقت النسبة 

سنة  80.3و 1987سنة  %54.4و 1986سنة  %

1985 1986 1987 1988 1989
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إنعكاس الأزمة النفطیة لسنة  - 3

غیر أن الفترة الزمنیة التي غطاها المخطط الثاني عرفت تعقیدات وصعوبات كثیرة أفضت إلى     

الإنفجار الإجتماعي سنة 

العالمیة لتصل أسعارها إلى 

دولار للبرمیل سنة 32، و1985

المحروقات فقد إنخفضت

فالإنخفاض من سنة 

الإنخفاض الرهیب في الأسعار والعائدات البترولیة جعل الجزائر تخسر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، 

وفي نفس الوقت فقد الدو 

مستویات لم تعرفها من قبل نتیجة الظروف السائدة لتصل إلى 

یمثل   :رقمالشكل 

محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي،  -
،ص2004الجزائر،

1986إبتدءاً من سنة 

تعاني من مشكلة نقص الأموال بالعملة الصعبة وبالتالي عدم قدرتها على التسدید في الأوقات المحددة، 

وهنا بدأت المدیونیة الخارجیة إلى الإرتفاع، والملاحظ من الشكل 

 1985دولار سنة 

الإرتفاع إلى غایة منتصف التسعینات عندما لجأت الجزائر إلى جدولة إعادة دیونها، والملاحظ من خلال 

الشكل أعلاه إرتفاع خدمات المدیونیة نتیجة لإرتفاع المدیونیة حیث إنتقلت من 

5.275إلى  1985

حتى بلغت في سنة 

الصادرات التي تشكل فیها صادرات المحروقات أكثر من

الصادرات نجدها فاقت النسبة 

%51النسبة بلغت 

1989
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، أما الأسباب التي أدت %92.3إلى غایة النصف الأول من التسعینات، حیث بلغت في إحدى الفترات

  :إلى إرتفاع خدمات المدیونیة فتتمثل فیما یلي

  إنخفاض إیرادات صادرات المحروقات بسب إنخفاض أسعار البترول وإنعكس ذلك على نقص النقد

  .القدرة على التسدید وبالتالي تراكمت المدیونیة وخدماتهاالأجنبي ومنه ضعف 

  إرتفاع فاتورة المواد الغذائیة المستوردة بسبب ظهور الركود الإقتصادي العام على مستوى المؤسسات

 .الإقتصادیة العمومیة

 إنخفاض سعر الدولار الأمریكي. 

 ان مما أدى إلى إرتفاع مخزون إرتفاع أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة وإنخفاضها في البلد

 .المدیونیة وخدماتها

 ---------------------------------------------------------- 
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درة اا  نا ولا  وا دت ان ا  

  :الإصلاحات الاقتصادیةالجیل الأول من  - 1

إلى تحقیق التنمیة، حیث حضيَّ هذا الموضوع باهتمام كبیر وذلك  بهدف تسعى جل الاقتصادیات    

معرفة مصادرها وأسالیب تحقیقها وكیفیة استدامتها والعوامل المدعمة لها، وعلاقتها بالإصلاحات 

الاقتصادیة، حیث عمدت الكثیر من الدول النـامیة إلى التخلي على نظـام التخطیط المركزي وتبني نظـام 

  .السوق، في خطوة منها لتحقیق التنمیة اقتصـاد

وذلك ) صندوق النقد والبنك الدولیین(هذا التوجه والذي أصبح ضرورة تنادي بها المؤسسات المالیة الدولیة 

بالتدرج وفق تطبیق برامج التعدیل والإصلاح  الهیكلي والتثبیت والاستقرار الاقتصادي والمعروفة بالجیل 

ظهر على إثر المدیونیة الخارجیة  "إجماع واشنطن "صادیة التي أقر بنودهاالأول من الإصلاحات الاقت

التي عانت منها معظم الدول النـامیة، حیث یعتبر الاستقرار والتحریر الاقتصـادي والخوصصة 1982سنة 

من أبرز مقومـات الجیل الأول إذ تهدف إلى تحقیق النمو والاستقرار ومعالجة الإختلالات التي أصابت 

  .دول النامیة على مستوى اقتصادیاتها الكلیةال

إلا أنه وبعد تقییم لتجارب إصلاحات الجیل الأول اتضح عدم كفایتها واقتصار أوجـه التحسن فیها على 

الجوانب النقدیة والمالیة في حین لم تشهد الجوانب الاجتماعیة تقدما واضحا حیث تم تسجیل نتائج جد 

على هذا المستوى، هذه النتائج دلالة على وجود حلقة مفرغة لم تستطع ضعیفة وسلبیة في بعض الأحیان 

إصلاحات الجیل الأول تناولها أوالإشارة إلیها، فقد أثبتت الدراسات المیدانیة في العدید من الدول بأن فشل 

س برامج الإصلاحات السابقة یعود أساسا لافتقاد هذه الأخیرة لمحور الإصلاح المؤسسي الذي یعتبر أسا

  .وسبب نجاح دول شرق آسیا التي لم تطبق بنود إصلاحات صندوق النقد والبنك الدولیین

من هذا المنطلق تم اعتماد صیغة جدیدة من الإصلاحات الاقتصادیة تهتم بالإطار المؤسساتي 

إجماع "والاجتماعي أُطلق علیها بالجیل الثاني من الإصلاحات الاقتصادیة أو ما بعد إجماع واشنطن

  ".نطن الموسعواش

وكغیرها من الدول النامیة عانت الجزائر،والتي تمیزت بخصائص مشتركة فعلى غرار حضور الدولة، 

الخ، من هشاشة اقتصادیاتها اتضحت أكثر غداة الأزمة البترولیة الدولیة ...تشابه نماذج التنمیة 

ل جعلت المؤسسات المالیة ، التي انجر عنها مشاكل واختلالات هیكلیة تخبطت فیها هذه الدو 1982سنة

الدولیة تتدخل لاقتراح سیاسات وبرامج الإصلاح الهیكلي محاولة إیجاد حلول للتحدي الذي تمر بـه الدول 

المغاربیة وهو كیفیة الانتقال من نظام  اقتصاد ریعي تسیطر علیه الدولة مركزیا إلى نموذج اقتصادي 

إلى إحداث فائض في الدخل وخلق فرص التشغیل، تنافسي مبني على اقتصاد السوق ویهدف بالأساس 

  .حیث امتدت فترة إصلاحات الجیل الأول إلى ما یقارب عشر سنوات بدءًا من الثمانینات
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  الجیل الثاني من الإصلاحات الاقتصادیة.2

الإصلاحات الاقتصادیة للجیل الثاني تعتبر تكملـة للإصـلاحات الاقتصـادیة للجیـل الأول كمـا تعـد بمثابـة  

توسیع لإجماع واشنطن لـذلك أطلـق علیهـا الـبعض عبـارة مـا بعـد إجمـاع واشـنطن ومـنهم مـن یفضـل عبـارة 

  ".واشنطن الموسع إجماع"

أول مـن أكــد علـى أهمیـة الإصـلاحات المؤسســـاتیة فـي استكمــال الجیــل الأول ) Naim )1994وقـد كــان  

  2.حاتمن الإصلاحات و الذي أطلق علیها اسم الجیل الثاني من الإصلا

الجیــل الثــاني مــن الإصــلاحات هــو تلــك الإصــلاحات التــي عرفــت مــن قبــل وكــالات التنمیــة خــلال ســنوات  

ــــي  ضــــعف السیاســــات ) الجیــــل الأول مــــن الإصــــلاحات(التســــعینات لتجــــاوز حــــدود بــــرامج التعــــدیل الهیكل

كیة ســابقا كمــا فــي المســتوحاة مــن إجمــاع واشــنطن فــي أمریكــا اللاتینیــة كمــا فــي إفریقیــا وفــي الــدول الاشــترا

  .آسیا، كان واضحا مما جعل المؤسسین یصممون على تحلیل الفشل

هناك محوران أساسیان تدعمها مجموعة أعمال المؤسسات المالیة و الدولیة وكذا بعض الاقتصادیین وهما 

  .محـاربة الفقرو الإصلاحات المؤسساتیة

فكـــرة توســـیع إجمـــاع ) 2004(و) 2003(الاقتصـــادي دانـــي رودریـــك  هـــاطرح :أعمـــال واشـــنطن الموســـعو 

  .واشنطن بإضافة مقاییس تكمیلیة للأوامر العشر لولیامسون

بنــود وهــذا حفاظــا علــى التماثــل مــع إجمــاع واشــنطن الأصــلي، وهــي  10یحتــوى إجمــاع واشــنطن الموســع  

ومكافحــة الفقــر، و الجــدول التــالي تتــراوح مــن مكافحــة الفســاد و الحكومــة إلــى شــبكات الأمــان الاجتمــاعي 

  .یوضح بنود الإجماعین الأول والثاني

  إجماع واشنطن وإجماع واشنطن الموسع: یمثلالجدول رقم 

 إجمــــاع واشنطن الموســـع إجمــــاع واشنطن

  انضباط المــالیة العـــامة -1

  إعادة ترتیب أولویات النفقات العامة -2

  الإصــلاح الضــریبي -3

  تحـریر أسعـار الفـائدة -4

  سعـر صرف تنــافسي -5

  تحـریر التجــارة -6

الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر  -7

  الداخل

  الخــوصصة -8

  إلغــاء القیــود -9

  حمــایة حقـوق الملكیة -10

  حوكمـة الشركــات -11

  مكــافحة الفســاد -12

  مرونة أسـواق العمــل -13

  إلى ضوابـط منظمة التجارة العالمیةالانضمـام  -14

  الانضمام إلى الرموز و المعـاییر المـالیة الـدولیة -15

  فتح حسـاب رأس المــال بحذر -16

  أنظمة أسعــار الصرف غیر وسیطة -17

  استهداف التضخم/ استقلالیة البنوك المركزیة  -18

  شبكـات الأمــان الاجتماعي -19

 محــاربة الفــقر -20

Source: Dani Rodrik, Growth strategoes, august 2004. 

http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/publications.html(24-12-2009). 
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إذن هـــذه الإصــــلاحات العشــــر الجدیــــدة التــــي جــــاء بهــــا دانــــي رودریــــك والتــــي تعــــرف بالجیــــل الثــــاني مــــن  

صـلاحات السـابقة والتـي تعتمـد بشـكل كبیـر الإصلاحات تهدف إلى التغلب على عدم الفعالیة الواضـحة للإ

  .على تحریر الاقتصاد، الاستقرار و الخوصصة، وذلك بالتأكید على الذهاب إلى الإصلاحات المؤسساتیة

سادت المفاهیم المستمدة من إجماع واشنطن كأساس للإصلاح التنموي، الحد مـن الرقابـة، حریـة التجـارة،  

الخصخصــة، تحریــر حســاب رأس المــال، تقــویم أســعار الصــرف، الاهتمــام الضــئیل بــدور المؤسســات فــي 

قتصــادي وتــوفیر المراحــل الأولــى مــن الثمانینیــات وانحصــار دور الدولــة علــى المحافظــة علــى الاســتقرار الا

الخ، إلا أنه وفي نهایة القرن ظهرت وجهات نظر اقتصادیة أكثر توازنا بعد فشل ...التعلیم والأمن والدفاع 

  :سیاسات إجماع واشنطن في تحقیق الأهداف الاقتصادیة تدعو إلى الاهتمام بثلاث محاور رئیسیة

 صـة فـي التجربـة الروسـیة، و أفكار الجیل الثاني من الإصلاح بسـبب فشـل آلیـة السـوق و الخصخ

 الاقتناع بضرورة الحاجة لدعم مؤسسي تنظیمي من الدولة؛

  

 ------------------------------------------------------------  
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رة اا   رزاا  دت ا1999-1986ا  

  :مرت الجزائر بنوعین من الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في       

 :1994-1986المرحلة الإنتقالیة للاقتصاد الجزائري -1

هناك عدة عوامل دفعت الإقتصاد الجزائري إلى القیام بمجموعة من الإصلاحات الإقتصادیة للتحول     

ومنح  1987الزراعي سنة وكذا الإصلاح  1986إلى إقتصاد السوق مست القطاع البنكي سنة 

، ولعل أهم هذه الدوافع 1989المؤسسات العمومیة الإستقلالیة وجعلها تخضع للقانون التجاري في سنة 

لیحقق  1994، ثم برز هیجانه بعد تحریر الأسعار سنة 1989هي إرتفاع التضخم مع بدایة سنة 

ب التي أدت إلى الإرتفاع خلال ، ومن بین الأسبا%39نسبة  1994التضخم بحلول نهایة شهر دیسمبر 

  :نذكرها في التالي 1994  -1989الفترة 

  هو الإعتقاد الواسع في النظریة المظللة للخمول التضخمي، والذي كان فعلاً العامل الأساسي

 .لإخفاء عدم نجاح السلطات النقدیة في إیقاف الزیادات الرهیبة في الأسعار

  لبنك الجزائر إستقلالیة رمزیة فقط وأین لم تكن عملیات هو ظهور عجوزات المیزانیة أین كان

  .تمویل الدین بعد ممكنة

، ففي اغلب %6.1عندما قارب نسبة  1997إلا أن الهبوط الفعلي لمعدلاته لم یظهر إلا بعد سنة 

الحالات لم تكن الشرارة الأولى للتضخم مرفوضة لأنها تقلل من عبء المدیونیة الموروثة عن عهد 

  .المركزي والذي كان معتمداً على الأسعار الخاطئة التخطیط

أما العوامل الخارجیة التي أدت إلى الإصلاحات خلال الفترة إرتفاع المدیونیة وعبء الدین الخارجي 

وإنخفاض المقدرة الإقتراضیة للبلاد، بسبب إنخفاض إحتیاطاتها، ولعل القطرة التي أفاضت الكأس هي 

، ولقد إهتمت بعض النماذج بتأثیر تغیرات أسعار المحروقات على 1986إنخفاض أسعار البترول سنة 

، حیث أن المشكلة بالمرض الهولنديالإقتصادیات الوطنیة ولعل أهم هذه النماذج هو ماأصطلح تسمیته 

الرئیسیة التي یطرحها هذا النموذج تتمثل في أن رواج الصادرات من المحروقات یؤدي إلى إرخاء القید 

دون أن یشكل في حد ذاته عامل تنمیة، فالتحسن الكبیر في شروط التبادل سمح للدول المصدرة الخارجي 

إستخدام هذه الموارد أدى إلى  أنللمحروقات بأن تتوفر على موارد مالیة معتبرة لكن المفارقة تكمن في 

إختلالات خطیرة في أنظمتها الإنتاجیة، وهذا ماجرى في حالة الجزائر، حیث یقترح هذا النموذج بدیلاً 

یتمثل في القبول بمستوى رفاهیة أدنى مع هیكل إنتاجي متزن، وعند تطبیق النموذج في الجزائر ومع 

ن خلال مجموعة من العناصر تتمثل في توزیع تكیف الإقتصاد الجزائري مع الصدمات النفطیة م

  .التشغیل، القیمة المضافة والأسعار النسبیة

                                                           
 أو مایعرف:Dutch disease  أوla maladie hollandaise النموذج تمت صیاغتھ من طرف، ھذاR.G Gregory  وW.M cordon  ،

حیث یھدف ھذا النموذج إلى شرح أثر الزیادة في حصیلة الصادرات من المواد الأولیة على التوزیع القطاعي للإنتاج، وإرتبط ھذا النموذج 
  .نبالغاز الطبیعي ولنفط لھولندا وبحر الشمال خلال الصدمتین البترولیتی
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  :1994- 1989 الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر خلال الفترة -2

رغم قیام السلطات الجزائریة بمجموعة من الإصلاحات والرغبة في إجراء التغییرات خلال الفترة     

كان من وراءها تحقیق الإستقرار الإقتصادي الكلي إلا أن الأوضاع بقیت على حالها، هذا  1986-1989

ماأستوجب الإستنجاد بالهیئات الدولیة والمتمثلة في الصندوق النقد الدولي لمرافقة الدولة في إحداث 

مت الجزائر قا 1989وسنة  1986التغیرات المناسبة، وهذا بعد فشل محاولات التصحیح الذاتي بین سنة 

مع الصندوق النقد الدولي ، وهذا من خلال  1994- 1989بتوقیع مجموعة من الإتفاقیات خلال الفترة 

  .برنامج التثبیت

الإتفاق الاستعداد الائتماني الأول -2-1
1989:  لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الأقساط

ملیون وحدة حقوق  155.7، وقد وافق صندوق النقد الدولي على تقدیم 1989ماي  30المرتفعة في 

  . 1990ماي  30، وقد استخدم المبلغ كلیا في STAND BYفي إطار اتفاق DTS  سحب خاصة

وقات مع ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولیة، كل هذا إنّ انخفاض مداخیل الصادرات من المحر 

ملیون وحدة حقوق  315.2: جعل الجزائر تلجأ إلى تسهیل التمویل التعویضي والطارئ، والذي قدر بـ

، وهو مكمل للإتفاق بهدف التخفیف من مشكلة المدیونیة وخدماتها وسحبته الجزائر  DTSسحب خاصة 

ملیون  560سنوات، فكان مجموع الفروق الممنوحة  5إلى  3خ إستحقاقه من في نفس السنة على أن تاری

  .دولار

لقد كانت هذه المفاوضات مثالیة وقد سمحت للجزائر بالحصول على سیولة لفترة طویلة وبمعدّل فائدة 

لقد سمح هذا الاتفاق بتحسین الوضعیة . منخفض مقارنة بالمعدلات المطبقة في الأسواق المالیة

، كما 1988عما كانت علیه سنة  19، حیث ارتفعت الصادرات بنسبة 1989الاقتصادیة للجزائر سنة 

بنسبة  1988أین انخفض سنة  1989سنة  2.9أنّ الإنتاج الداخلي الخام هو الآخر ارتفع بنسبة 

3.8 هذا یدل على أنّ الجزائر استرجعت عملیة النمو خلال هذه الفترة .  

ومدته ثمانیة  1991فقد تم الإمضاء علیه في جوان  :1991 الثانيالاتفاق الاستعداد الائتماني  -2-2

ملیون  400عشر شهراً ویتعلق بتحقیق الإستقرار الإقتصادي حیث یلتزم الصندوق بتقدیم قرض قیمته 

قیمة  دولار، مقابل مواصلة الإصلاحات التي تضمنها رسالة حسن النیة والمتضمنة مواصلة تخفیض

، تمهیداً العملة وتحریر الأسعار وضرورة تحقیق فائض في الموازنة والتحكم في التضخم وتنویع الصادرات

  .للإنتقال إلى إقتصاد السوق

                                                           
 ثبیت أو سیاسات التثبیت وإختص بھا الصندوق النقد الدولي وھي تركز على إدارة الطلب الكلي من خلال سیاسة مالیة ونقدیة إنكماشیةبرامج الت.  
 حةالإستعداد أعطى الأولویة لفعالیة السیاسة النقدیة، قبل ھذا الإصلاح المشار إلیھ، ولم یكن بالإمكان الحدیث عن وجود سیاسة نقدیة واض ھذا 

  .وذلك لوجود تداخل بین الخزینة العامة والبنك المركزي ھذا من جھة ومن جھة أخرى ضعف الوساطة المالیة
 إستحدثھا الصندوق النقدي  )إلخ...ذھب، دولار(حقوق السحب الخاصة نقد إحتیاطي دولي یستخدم كوسیلة جدیدة لدعم السیولة الدولیة التقلیدیة

  .بعد أن تقدمت البلدان الصناعیة العشر بإقتراح في ھذا الصدد 1986الدولي 
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وهي المحاولة الثالثة لتحقیق  :1992الإتجاه الغیر الأصولي لسیاسة الإقتصادیة الكلیة  - 3- 2

، حیث كانت العودة 1993- 92الدولیة خلال الفترة الإستقرار فكانت دون تدخل المؤسسات المالیة 

، حیث أن السیاسة الكینزیة المطبقة في الجزائري للاقتصاد الإداري، وكانت هذه المرحلة اللاءات الثلاث

وحاولت تغطیة النقص في الطلب الكلي للعائلات بزیادة الإنفاق  1993-1992لم تؤتي أكلها خلال الفترة 

الحكومي الذي كان ممولاً بالاقتراض من الجهاز المصرفي، والنتیجة كانت مخالفة للأهداف التي یتم 

البحث عنها، حیث ان قیمة الدینار كانت مبالغ في تقییمها، مما قلص إیرادات الصادرات وشجع 

من الناتج المحلي الإجمالي سنة  7.8ین، كماأن عجز الموازنة العامة بلغ المستوردین عوض المنتج

، وفي ظل هذه الظروف كانت النتائج عكس التوقعات حیث نلاحظ إنخفاض الصادرات من 1993

، وذلك 1993ملیار دولار سنة  8796.9إلى  1992ملیار دولار سنة  9994.10المحروقات من 

ملیار دولار تم  30.4في نفس الوقت سجل میزان المدفوعات عجزاً قدره بسبب تراجع أسعار المحروقات و 

، وأما هذه المعطیات 1993سنة  33تمویله بإستهلاك إحتیاطات الصرف، كماأن معدل البطالة بلغ 

  .1994أصبحت الجزائر في وضعیة عدم المقدرة على الدفع إبتداءً من سنة 

لجأت الجزائر للمرة الثانیة إلى طلب مساعدات : 1994الاتفاق الاستعداد الائتماني أفریل  - 4- 2

صندوق النقد الدولي لحل الاختلالات الهیكلیة التي میزت الاقتصاد الجزائري والتي یمكن اعتبارها قیودا 

  : تعرقل إعادة التوازن الداخلي والخارجي والتي نحصرها فیما یلي

 من حصیلة الصادرات % 95أكبر من  الاعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات الذي یمثل

  . 1993، رغم الانخفاض الشدید لأسعار المحروقات سنة 1994سنة 

 عجز المیزانیة الدائم( الاختلالات المالیة الداخلیة .(  

  وقد % 76:تقدر بـ 1992أین كانت سنة  1993سنة % 86عبء خدمة المدیونیة التي بلغت

 .أثر هذا على صادرات الجزائر

، DTS 731.5ملیون دولار أي ما یعادل  1037وعلى هذا الأساس تحصلت الجزائر على قرض قدره 

وتسلمه مباشرة بعد الاتفاق، والثاني یسلم خلال  DTS 389وزّع هذا القرض إلى قسطین الأول قدره 

الاتفاق  وكإجراءات عملیة لجأت الجزائر إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحقیق أهداف. السنة على شكل دفعات

  : المشار إلیها سابقا نذكر منها ما یلي

  %.40.17دینار، أي تخفیض قیمة الدینار بمعدّل  36= دولار 1تعدیل معدل الصرف لیصبح   

  بهدف دعم إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي لجأت لتحریر التجارة الخارجیة .  

   خلي الخاممن الناتج الدا %3.3تخفیض عجز المیزانیة إلى.  

                                                           
 .لاتنخفض قیمة الدینار،لا لإعادة الجدولة، لا للخوصصة   

 .1995وآذار  1994عرف ھذا الإتفاق ببرنامج الإستقرار الإقتصادي قصیر المدى وذلك بین أیار    
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  عن طریق رفع معدل الفائدة على الإدخار من ) الكتلة النقدیة( تقلیص وتیرة التوسع النقدي

 %.23.5وفي نفس الوقت رفع معدلات الفائدة على القروض إلى %14إلى % 10

  الإحتفاظ بحد أدنى من الإحتیاطات الدولیة والناتجة عن عملیة إعادة الجدولة وكذلك القروض

  .ها من مختلف المصادرالمحصل علی

لقد سمح هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإعطاء مؤشر إیجابي للدائنین حیث تمّ الاتفاق على إعادة 

سنة في إطار نادي باریس، مما مكّن  16وحدّدت مدة التسدید  1994جدولة الدیون الموقع علیها سنة 

والأخیرة كانت مع  1994ى كانت مع كندا في دیسمبر إتفاقیة ثنائیة، الأول 17الجزائر بعد ذلك من إبرام 

  . 1995إیطالیا في فیفري 

ومن أهم النتائج التي تم تحقیقها بعد : نتائج برامج التثبیت على مستوى السیاسات الإقتصادیة - 5- 2

  :إنتهاء تطبیق هذه البرامج فقد كانت مایلي

كان من شأن برنامج الإصلاح الإقتصادي  :السیاسة الإقتصادیة الكلیة على الصعید الخارجي- 1- 5- 2

كما یسمح بإنفتاح الإقتصاد الجزائري على ، أن یساعد على تصحیح وتسویة مستوى الأسعار النسبیة

وهكذا فقد كانت هناك مرحلة أولى تحضیریة وقائیة تهدف إلى منح المؤسسات الوسائل الأساسیة .الخارج

وبدأ تطبیق هذا ، مرحلة بإنشاء المیزانیات بالعملة الصعبةوتمیزت هذه ال، لتنفیذ عملیاتها الخارجیة

ثم بعد ذلك بادرت السلطات النقدیة بإجراء التخفیضات الرسمیة الأولیة للعملة ،  1990البرنامج سنة 

حیث %  22وقد قدرت نسبة التخفیض بحوالي ،  1991الوطنیة مقابل الدولار الأمریكي في سبتمبر عام 

  ،في شهر نوفمبر لنفس السنة، دولار 1مقابل  DZD 17.8من انتقل سعر الدینار 

وكان هذا البرنامج  یهدف إلى التقلیص من الفجوة الموجودة بین سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف 

  .بالإضافة إلى البحث عن تحقیق قابلیة تحویل الدینار لأغراض المعاملات التجاریة، في السوق الموازیة

أعید الإعتبار للسیاسة النقدیة  1989منذ  :صادیة الكلیة على الصعید الداخليالسیاسة الإقت - 2- 5- 2

بحیث تحولت ،  1990خاصة مع ظهور قانون النقد والقرض لسنة ، كمتغیر أساسي في الإقتصاد

وقد ، السلطة النقدیة إلى مجلس القرض والنقد الذي كان یعتبر في نفس الوقت مجلس إدارة بنك الجزائر

وجعل نمو ، امتصاص السیولة المفرطة في الإقتصاد الوطني من جهة: هداف أساسیة منها حددت لها أ

 قدرت نسب السیولة في الإقتصاد. عرض النقود متماشیا مع أهداف الإنتاج الإقتصادي من جهة أخرى

وعلیه نرى أن نتائج هذه  1992سنة % 49وقد أصبحت تقدر بـــ ،  1988سنة  91.56الوطني بـــ 

إلا أنها لم ، سة بدت مقبولة لكن على الرغم من الإجراءات التي بذلت لتخفیض السیولة المفرطةالسیا

تحریر : ویمكن تفسیر ظهور هذه الموجة التضخمیة بعدة أسباب من بینها. تستطع التحكم في التضخم

عرف تحریر بحیث ، نظام الأسعار في نطاق سیاسات تحریر الإقتصاد المتبعة من طرف الدولة الجزائریة

  .1991الأسعار قفزة كبیرة خلال سنة 

                                                           
 .ذاكأجلت قابلیة تحویل الدینار بسبب ضعف إحتیاطات الصرف ان   
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 :1998-1995برنامج الاستقرار والتعدیل الهیكلي  -3

بعد تطبیق برنامج الإستقرار الإقتصادي بنجاح، حررت الجزائر خطاباً جدیداً للنوایا تضمن محتوى     

برنامج التصحیح الهیكلي الذي تنوي الجزائر القیام به، وتمت الموافقة علیه بإبرام إتفاق التمویل الموسع 

الاقتصادي الكلي لبرنامج تسهیل  ، وتتمثل أهداف والإطار1998إلى أیار  1995للفترة الممتدة من أیار 

  :فیما یلي 1998-1995التمویل الموسع المدعوم من صندوق النقد الدولي في الجزائر للفترة 

  من الناتج المحلي خارج المحروقات طوال فترة البرنامج  %5تحقیق معدل نمو سنوي بمقدار

 .%4 قصد إستیعاب الزیادة السنویة للسكان النشطین التي تدور حول نسبة

 مقاربة معدل التضخم إلى المستوى الموجود علیه في الدول الشریكة للجزائر. 

 إلى  95/ 94من الناتج المحلي الخام سنة %9.6خفض العجز في الحساب الجاري الجزائري من

  .97/98سنة  2.2%

دف ملیار دولار المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي به 6.2ولقد تم تخصیص مبلغ 

تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي مقابل تطبیق المشروطیة، وذلك بهدف إرجاع التوازنات المالیة الداخلیة  

والخارجیة، وبالتالي فإن الهدف الرئیسي هو تخفیض معدلات التضخم من خلال إدارة الطلب الكلي 

وازن المدفوعات كان هدفاً بهدف تخفیضه وتوفیر الشروط اللازمة لزیادة العرض الكلي، كماأن إرجاع ت

  .رئیساً للصندوق، وذلك من أجل دعم الملاءة المالیة للدولة تجاه الدائنین

  :ومن أهم نتائج برنامج التعدیل الهیكلي على مستوى السیاسات الإقتصادیة

ملیار دولار في  8.9تجسد ذلك في إرتفاع إحتیاطي الصرف إلى : إستعادة التوازنات الخارجیة - 1- 3

، كما تم التحكم في تطور  1993في نهایة آذار  ملیار دولار 1تتجاوزفي حین لم تكن 1998أیار     

المدیونیة الخارجیة وذلك بإستخدام موارد الصندوق المتاحة، كما یظهر تحسن الوضعیة الخارجیة من 

  .تجاري نتیجة إرتفاع أسعار النفط من جهة وتراجع الواردات من جهة أخرىخلال تحسن المیزان ال

  :والجدول التالي یظهر تطور المالیة العامة خلال الفترة: تحسن مؤشرات المالیة العامة - 2- 3

  )1998-1994(تطور المالیة العامة  :یمثل  الجدول 

 1998 1997 1996 1995 1994 البیان

%من الناتجنسبة الإیرادات العامة   29.5 30.6 33.4 36.2 - 

%نسبة النفقات العامة من الناتج  31.4 30.0 29.4 33.6 - 

%نسبة الرصید الإجمالي من الناتج  4.4- 1.5- 2.9 2.4 3.6- 

 100- 66.1 70 -28 -65 )ملیار دولار(الرصید الإجمالي للخزینة 

:Abed Elmajid Bozidi,les années 90 de l économie Algérienne, ENAG éditions,Alger,1999,p:52. 

source 

سیاسة حذرة في إدارة المالیة العامة، ففي الوقت الذي كانت فیه  )1998- 1994(عرفت الفترة    

یار مل 70بـ الإیرادات سائرة في طریق الإرتفاع كانت النفقات العامة تنخفض، والنتیجة هي تسجیل فائض

                                                           
 یختص بھا البنك العالمي وتركز على تصحیح الھیكل الإنتاجي وإدارة جانب العرض الكلي)إتفاق التمویل الموسع(برامج التصحیح الھیكلي ،.  
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، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت العودة إلى 1997ملیار دولار سنة  66.1و 1996دینار سنة 

، وذلك بعد نهایة الإلتزام الذي یربطها مع الصندوق النقدي الدولي وهذا 1998التمویل بالعجز سنة

  .ملیار دینار 100بقیمة  1998مایفسر ظهور عجز الموازنة سنة 

فقد عرفت معدلات التضخم تراجعاً كبیراً خلال هذه الفترة، :المؤشر العام للأسعارالتحكم في  - 3- 3

% 5.1و %6معدل  1997، وبلغ سنة 1996عند نهایة  %16.5فأنخفض معدل التضخم إلى حدود 

نهایة سنة  %29، نتیجة الإجراءات والتدابیر الصارمة للبرنامج، بعد أن كان في حدود 1998سنة 

1994.  

وذلك بفعل تراجع أسعار الفائدة وعملیة التطهیر المالي : شروط تمویل الإقتصاد الوطني تحسن - 4- 3

، ومن جهة أخرى أعید %11إلى  1994سنة  %23للمؤسسات والمصارف، فقد إنخفض سعر الفائدة من

تمویل المؤسسات العمومیة وذلك عن طریق شراء الدیون المستحقة علیها، كما إستفادت المصارف من 

  :1998-1993خلال الفترة  العملیة أیضاً، والشكل الموالي یمثل تطور معدلات النمو حسب القطاعاتهذه 

)%(1998-1993للفترة  معدلات النمو حسب القطاعاتتطور  ) :5-4(رقم الشكل   

 
  :على إستناداً بناء شخصي  :المصدر

.ENAG éditions,Alger,1999,p:52,les années 90 de l économie Algérienne, Abed Elmajid Bozidi-  

، عاد النمو من جدید، رغم إعتماده على قطاعي 1994فبعد الركود الكبیر الذي عرفته سنة      

المحروقات والزراعة، وهما قطاعان لایتم التحكم فیهما مما یجعل الإقتصاد معرضاً للأزمات في أي 

مو للقطاعات الأربع، ففي قطاع الصناعة كان لحظة، والملاحظ من خلال الشكل التحسن في معدلات الن

، أما %4.6بـ معدلاً یقدر 1998لیحقق سنة  %1.3- أي یقدر بحوالي 1993معدل النمو سالب سنة 

 1998لیرتفع معدل النمو سنة  %3.7 - بحوالي فیما یخص قطاع الزراعة فقد حقق معدل نمو قدر

- و%4- ـبمعدلات نمو قدرت  1993قق سنة ، اماقطاعي البناء والمحروقات فقد ح%11.4لیصل إلى 

  .على التوالي %3.5و %2.4بـ تحسناً قدر 1998على التوالي، لیحققا سنة  0.8%

 -------------------------------------------------------------  
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